". التعسف فى استعمال الحق وتطبيقاته 


اعداد : د/ إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم 
رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
كلية القانون جامعة النيلين 
مقدمة : 
قناز انع الك :لسوت ف لمعيال لحن طاكتقييهة E‏ متك رلك 
القوانين الوضعيةء تعطي الإنسان الحق # التصرف ب ماله بكل أنواع التصرفات 
الشزوعة بوذا كان لامر كذبلك فلا يكن أن يقزر الشرع غا لضن تسن كد 
يزد وعم ها حبه من انها هة انه اذى إل الإ خ رارج انين تكن د الوا أن 
اا کو عاد فوسف ا ا ف ا 
لجدوة هة 
وإذا ما رجعنا إلى فقهاء الشريعة الإسلامية نجدهم قد اختلفوا حول استعمال هذا 
الحق» > فالإمام أبو حنيفة والشافعي يجيزان للإنسان أن يتصرف و ملكه تصرفا 
ملفا و من الف ونتو ناشين ذلك و اا ورو لاء فون لمان 
الح ذا كرد هلان عدون للقي لوقه ف و نال کو د 
(ولاً تَعْكَدُوأ إِنَّ الله لا يُحِبّ الْمُعْكَدِينَ)!)» وكذلك بالقاعدة الشرعية التي تقول درء 
المفاسد أولى من جلب المنافع. 


۳ الفتاوي الفقهية ج أ/ ص 5/8 5. 
2 القوانين الفقهية لابن مزي ص "٠١‏ . 
© البقرة الاية ,١9٠‏ 
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وقد أخذت أغلب القوانين الوضعية برأي جمهور الفقهاءء فالقانون السوداني على 
سبيل المثال أخن بهذه النظرية 2 المادة (۲۸) وما بعدها من قائون المعاملات المدنية 


الاختلاف حول التسمية : 

اخظلف الشتراح حول التشعية: كاليففن خضل اصسطلاح المضانة 3 استعماق الحقوى: 
وهو اللفظ الشائع لدى الفقهاء المسلمين وقد أصبح صاحب هذا الرأي لرأيه بأن المضارة 
هو اللفظ الذي ورد ب القرآن الكريم قال تعالى (من بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوْصَى بها و دَيْن غْيْرَ 
!"ركنا اميقةا محدية: N‏ فطلي الله هليل وله كام" 

ويفضل البعض استعمال لفظ التعسف ب2 استعمال الحق لدقته ب2 المعني ال مراد 
فالتعسف كما يقول صاحب هذا الرآي هو تكبر أو انحراف عن الجادة» وقد يكون 
من نتائج هذا الانحراف مضارة غيرة وقد لا يكون كما 4 نضا التخليل: فالقصد 
منه إرجاع المطلقة لزوجها ولا مضارة فيه لأحد وانما فيه انحراف عن الفرض 
الاجتماعي من الزواج وهو التناسل والإلفة والمودة» أي بناء الأسرةء فلم يشرع الزواج 2 
الأصل للتحليل 7. 

ويرد على هذا الرأي أنه إذا لم يكن 4 زواج التحليل ضرر فلماذا حرمه الإسلام: 
ولماذا لعن الله المحلل والمحلل لهء و2 تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء 
المستعار ما يدل على وجود الضرر ب4 هذا الزواج. 

EE‏ عن ميت اليف ذف اسكديال الجويفين 
اللفظ المألوف وهو ما أخذت به كل القوانين التي تناولتها هذه النظرية. 


4 اخذ القانون الاردني كذلك بهذه النظرية في المادة )1١(‏ معاملات مدنية. 
© النساء الآية .٠١‏ 

9 قيود الملكية لخاصة ,د / عبد الله بن عبد العزيز المصلح /555. 

9 التعسف في استعمال الحق فتحي الدريني / ٤۹‏ . 
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الفصل التمغيدي 


تعريف بعض المصطلحات : 
/١‏ التعسف: التعسف لغة من العسف وهو الآخذ للشيء وللحق على طريقه و2 
الاصطلاح هو انحراف بالحق عن غايته على وجه غير مشروع. 
؟/ الحق : لغة هو الآمر الثابت الموجودء فهو مصدر حق الشيء يحق» من باب ضرب 
وقتل إذا وجب وثبت »وهو أيضا مصدر حققت الأمر أحقه إذا أوجبته أو جعلته ثابتا 
اتلس" برومينيا انها امن مع اناف الم ساف وسعة ندا ام :اسان لعن يذ 
اعمات الحنادة نين الوحوت والشرت. 
وك الاصطلاح تعني كلمة الحق ما يثبت لإنسان بإقرار الشرع وإضفاء حمايته 
عليه » ولذلك فهو يطلق على كل عين أو مصلحة تكون لك بمقتضى الشرع سلطة 
المطالبة بهاء أو منعها عن غيرك» أو بذلما له 4 بعض الأحيان:» أو التتازل عنها 
كذلك» فقد تطلق على الأعيان المملوكة كأن يقول شخص : هذا الكتاب حقي وقد 
تطلق على الملك نفسه كالقول : ملكية هذا الكتاب حق من حقوفي وقد تطلق على 
المنافع كالقول : سكنى هذه الدار حق للموصي له بمنفعتها. 
ونج هنذا ديع غ ا ا روان ن مهد أن 
مصلحة لشخص» وإنها قد تتعلق بالآموال كحق الانتفاع» وحق الشفعة» وحقوق 
الارتفاق بأنواعها المختلفة »وقد يتعلق بما ليس بمال كحق الحضانة لتعلقه بالصغير 
وحق الاستمتاع بالزوجة وحق القصاص وغيرها من الحقوق التي ليست بمال. ويعرف 
شراح القانون الحق بأنه ماثبت له من فائدة أو مصلحة بطريقة القانون» وبالتالي فالحق 
من وجهة نظر شراح القانون تطابق وجهة نظر الفقهاء» فهي لا تعدو أن تكون مالية 


9 مختار الصحاح باب عسف الإمام ابو زهرة ( بحث في التعسف» أسبوع الفقه الإسلامي ص ۳۸ راجع كذلك الطرق 
الحكمية لابن قيم الجوزية ص ٠٠١‏ مطبعة . 

7 تبين الحقائق للزيلعي ج ٤١٠١‏ وأحكام المعاملات الشرعية / الشيخ علي الخفيف هامش ص ۸ . 

0 بدائع الصنائع ج .١5٠/56‏ 
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يكتسبها الإنسان نتيجة لمعاملاته وتصرفاته وتكون لبا قيمة مالية» ومن ثم تسمى 
بالحقوق المالية» خلافاً للحقوق الأخرى كالحقوق العامة والحقوق المتعلقة بالأحوال 
ا ك القمريف اوا و ل ا رن ااا وها 
كيحية الأخلذق :وات افر ك و اتاد 


التمييز بين سوء استعمال الحق والتعسف فيه وبين تحاوز حدوده 
الشرعية: 
هذا التمييز له أثر ‏ النتائج والآثار المترتبة على كل منهما وذلك على النحو الآتي : 
أو ا ود اوه عق ر عم مكو د و 
والتشجدالاً كا ليس حقاء اما التعسف ك اعمال التحق هإنه ا يشر الحق عن ان 
يكون حقاء وإن أعتبر مخالفة لآمر عام يتناول نطاقه استعمال الحقوق أو غيرهاء 
رفا ما يرف ينظرية سو نمال الحق او لسع اسكفماله وى تكون 
عندما يكون الحق مشروها واتتتعمل اسسالا لم يتخ ممه إلا غاز لحنت نة 
محظور عرض لبذا الاستعمال فجعله محظوراً ولولا هذا العارض لكان استعماله 
جائزاً مشروعا. 
ومثال ذلك لإنسان أرض فيكون من ثمرات تملكها أن يكون الانتفاع بها مقصورا 
عليه وحده» فإذا منع جاره عند حاجته من إمرار الماء فيها ليروي أرضه كان ذلك 2 
ذاته استعمالا مشروعاً. ولكن إذا صاحب ذلك آن ليس لأرض جاره طريق لديها إلاعبر 
جاره» وإن شق مجري أرضه لذلك الغرض لا يضر به بل ربما نفعه» كأن منعه من ذلك 
تمسق قا سمال حقه ا اسزيفيوةدوق ايكون تمن وراء ذلك متففة اود 


5 


مصرة. 


۳ مصادر الحق في الفقه الإسلامي د/ عبد الرازق السنهوري ج ١/ص ٠١‏ النظرية العامة للالتزامات د/محمد وهيبة 
1 
2 بحثنا يشمل بعض التطبيقات للنوعين. 
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أما تخازز جدود الحق فيكو إذا كان الأنتفاع اكطلوب'منه انتماها محظورا ك 
م حالاتة نظرا ترهيم ذنك:العرق كما :ف ان الطريق الخاض: 
كانيا :«التجاوة بكرن اة نعي الشحصن دون ملكه إلى دود غير آم الف 
فليس هنالك تعد على حق الغير ولكن يستعمل الشخص حقه علي وجه غير مشروع. 
مثال ذلك تجاوز مالك حدود أرضه وبنى 4 أرض غيره» فالفعل هنا فيه تجاوز 
لخدو الاك ولذلك ر غير مشرو ما لذا نى ف آرضة حافظا عاليا ويسد على 
جاره منافذ البواء والضوء حتى أصبح من المتعذر عليه الانتفاع بملكه على الوجه المعتاد 
ڪان هذا EY‏ 


اختلاف الفقهاء حول الأخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق : 
اختلف الفقهاء حول الآخنذن بهذه النظرية إلى فريقين : 
أولاً : الجمهور : 

أخن و القفياء بكتري ا هال ا هة بون الحطوق عاك 
إساءة استعمالها وخروجها عن الفرض المقررة له» وحجتهم 4 ذلك أن أساس الحق 
الثابت 4 الشريعة هو دفع الضرر وجلب المنفعة والموازنة بينهماء وكل حق ثابت مقيد 
بعدم الضررء فمن أساء استعمال حقه وترتب عليه ضرر لغيره يمنع من ذلك (13) 
»واستدلو بقوله تعالى (ولاً تَعْكدُوأ إِنّ الله لا ُب الْمُعْكَدِين) 9!): وبعض أصحابها 
كارو ةنك aa‏ التجعة كاده لالضنان الحق وتضرف لطر A‏ 
ا رشك ةك اذا افق کرو کا 
بجاره متلا نتيجة لاستعمال حقه يمنع من استعمال الحق وهذا هو رأي الإمام أبو يوسف 
مد فلن العافيدة الشتردية "زد اة ال شر حلب اتسا :نينا عدت 


7 راجع القوانين الفقهية لابن جزيء » ص٠1".‏ 
2" سورة البقرة الآية ,١5٠‏ 
(13 القوانين الفقهيةء المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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مجلة الأحكام العدلية حيث تنص المادة )١1١91(‏ (لا يمنع أحد من التصرف 2 ملكه 
Î‏ الإ E‏ 

ركو انار ]تجن اا ف ينث الاما اكان ينية ج آنا 
إذا كان بنية سيثة» أي يقصد الإضرار بالغير فإنه يمنع ويكون مستعمل الحق مسثولا 
عن الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) ”". 


ثانياً : الحنفية والشافعية والظاهرية : 

يرى الإمام أبو حنيفة أن من يتصرف # ملكه لا يمنع وإن ڪان يتضرر جاره به 9 
ونفس هذا الرأي أخذ به الإمام الشافعي حيث يقول (لا يحمل المرء من التصرف ب ماله 
ما ليس بواجب عليه» وإن الرجل له أن يفعل ب4 ماله» ولو أضر هذا بغيره» بل لو أضر 
به نفسه أيضاً) 7'". ويقول ابن حزم : لا ضرر اعظم من ان يمنع المرء من التصرف 2 
مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر حقاًء ولكن يشترط أن يكون استعمال 
الحق ب حدوده المشروعة؛ فإذا تجاوز صاحب الحق حدود حقه وجب عليه الضمان/"”. 


موقف القانون من الرايين : 
اختار القانون السوداني رآي حمهور الفقهاء واخذ بنظرية إساءة استعمال الحق»› 
حسب نص المادة (۲۹) من قانون المعاملات لسنة 544١م‏ والتي سنتكلم عنها لاحقا (01). 


© الموافقات للامام الشاطبي» ج ؟2» ص 545. 

1 02 

9" الفتاوي الخيرية لنفع البرية على مذهب ابي حنيفة للشيخ خير الدين الرملي ج”/ص ٠٠٠١‏ 

7 القواعد لابن رجب» ص ۳۳. 

© المحلي ج/رص 71١‏ . 

۳ أغلب القوانين أخذت بهذه النظريةء راجع مثلا المادة ٠١5‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة والمادة 5 من القانون المدني العراقيء والمادة ٥و ٤‏ من القانون المدني المصري. 
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الفصل الأول 
محايير وأسس وضوابط منح استعمال الحق :. 
لكي يمنع الإنسان من استعمال حقه هنالك ضوابط ومعايير يجب توافرها هذه 
المعأيير لفارت الها الاد 553 فالات دة حيف تصن : 
ا2 تة الكمان غلى من ال حفه امال فر فر 
-٣‏ يكون استعمال الحق غير مشروع 2 أي من الأحوال الآتية : 
أ إذا توفر قصد التعدي. 
مغن ذا كنف اتساعة اللجفو رن الماجغير مشتروهة 
خ إذا كانت المتفعة مزه لا تان مع ما يسيب الفيرمن الحتون: 
د إذا تجاوز ما جرى عليه العرف. 
الواضح من هذا النص أن الآساس الشرعي والقانوني الذي أخذ به المشرع السوداني 
انظ التعسيق يف اتسعمال الو ليم شو المكرلية النقوية و اساي السغرلية 
التفصيرية الي تسكوجب تفويض الشخص المضرور وسبنتكام عما إذا لحق شخص 
طترق جرا "اعمال هناب ان هه وفك اننال هذا السو شل ب 
ذلك التعويض أم لاء وما هو نوع التعويض عند القائلين به. 
لذلك فإن أساس التعسف ب2 استعمال الحق هو المسئولية التقصيرية» ويبقي التعسف 
ونفلا کاو هذه ف تعقو وو كان تهفينا خا بالثقا و ك 
قضت محكمة النقض المصرية بان : نظرية التعسف 3# استعمال الحق مردها إلى 
قواعد المسئولية ب4 القانون المدني» لا إلى قواعد العدل والإنصاف المشار إليهما ب2 المادة 
(59) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية القديمة» فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه 
على تلك النظرية» فإنه يكون قد أعمل القانون المدني ب4 الدعوى؛ لا قواعد العدل 
والإنصاف” وكان وجه الطعن هو أن الحكم خالف المادة (19) أنه من اللائحة إذ 
أخذ بنظرية إساءة استعمال الحق على الرغم من صراحة نص العقد» ذأ حين أنه لا 


22) 


قن م ت 3000 امهو عة غر راهن 
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مجال للاجتهاد والاستناد إلى قواعد العدل متى كان النص صريحا. وبالتالي فإن 
المؤجر الذي يتمسك بالشرط المانع من الايجار من الباطن تعسفا منه تتحقق مسئوليته؛ 
ويكون مسئولاً مسئولية تقصيرية» كذلك من تعسف ب إنهاء عقد جعل له الحق 2 
إنهائه» كعقد العمل أو الشركة إذا لم تحدد المدة فيهماء وكعقد الوكالة. 

ويناء على ذلك فإن المعيار الذي يحكم إساءة استعمال الحق هو ألا ينحرف صاحب 
الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي» ولكي تعتد بهذا الانحراف لا بد أن تتوافر 
إحدى الصور التي أشار إليها النص السابق وهذه الصور هي كالآتي : 


الصورة الأولى : توافر قصد التعدي : 

ذكرنا أن أساس نظرية التعسف بك استعمال الحق هي المسثولية التقصيرية» وهذه 
المسئولية تشترط علي الشخص اليقظة والتبصر وألا ينحرف عن السلوك المألوف 
للشخض العاذق حدى لا يضر بالفير» كإذا انحرف كان هذا الأنحراق خطا يستوحب 
المسئولية» وهذا ما يسمى بالتعدي» والتعدي حسب النظام الانجلوسكسوني والذي 
آخذ به القانون السوداني ينقسم إلى تعدي مباشر وتعدي غير مباشرء وهو 4 النظام 
اللاتيني يسمي بالجريمة المدنية إذا تعمد الشخص الإضرار بالغيرء أو الجريمة شبه 
المدنية إذا لم يتعمد الشخص الإضرار بالغير.. 

التعدي المباشر :اما التعدي المباشر فقد يكون : 
أولاً : تعدي على شخص الغير : 

وله عدة صور منها : الاعتداء علي جسم الغيرء والتهديد بالاعتداء» والسجن أو 
الحبس دون وجه حق. 

ويقصد بالتعدي علي جسم الغير استعمال شخص أي قدر مباشر من القوة المادية أو 
الطاقة الجسمانية ضد الغير »وقد يكون الاعتداء على جسم الغير من مجرد اللمس 
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23 5 ال‎ 95 5 ۰ ٠. 
١ دون رضاء ولا يلزم ان يفضي التعدي 4 هذه الحالة إلى توه دشا‎ 


يلزم لتوافر التعدي على جسم الغير شرطان هما: 

-١‏ قعل إيجابي مباشر على جسم الغير بال معني المفهوم» ومثاله ضرب شخصء إو 
الإمساك به» أو تقبيل أنشي نائمة أو تقبيلها رغم إرادتهاء كل ذلك تعتبر وقائع 
إيجابية ؛ وهو فعل مباشر يفضي إلى المساس بجسم الغيرء كضرب شخص 
مباشرة» اما الفعل غير المباشر مثل تسميم مشروب يناوله المدعى عليه للمضرور 
أو حفر حفرة ليسقط فيها (7؛ والتعدي المباشر يشبه المباشرة ‏ اصطلاح الفقه 
الإسلامي »آما التعدي غير المباشر الذي لا يخول رفع دعوى التعدي فيعبر عنه 2 
الفقه الإسلامي بالتسبيب. 

؟- نيه الاعتداء : لكي تكتمل عناصر دعوى التعدي يجب أن يقترن ذلك بنية 
مقارفته حتى يحكم بالتعويض» فإذا انعدمت النية فلا مسئولية مثال ذلك إذا 
تقابل شخصان 4# ممر ضيق فلمس أحدهما الآخر دون أي عنف» فذلك لا 
يشكل تعدي على جسم الغير 79 

أما التهديد بالاعتداء فهو عبارة عن أي فعل يدل مباشرة على انصراف نية المدعي 
عليه إلى الاعتداء على المدعي» إذا كان يمكن المدعى عليه وضع نيته موضع التنفيذد 
ضعلا 7ء فالتهديد بالاعتداء هو اعتداء لم يكتمل أو محاولة للاعتداء علي شخص 
الغير» وهو واقعة تستحق التعويضء لأنها تدخل 2 روع المدعي خوفا فعلياً لا متوهما من 
إقدام المدعي عليه على الاعتداء الفعلي عليه؛ والاحساس المعقول يبعث الرهبة أو يبث 


الخوف 4 نفس المدعي الذي يقتضي التعويض. 


وك 


3 وينفلدء فى الخطأ ص 45 .١‏ 

۵ سايموند في الخطأ -٩٦۱۹م»‏ ص .٠۷١‏ 

7 المسئولية المدنية بين التفييد والإطلاق؛ د / إبراهيم الدسوقي / ۱۳۶ ص 5١9‏ . 
© كليرك وليندسء فى الخطأ بند ٥٤۸‏ ص .°٤۸‏ 

7 جون فمنج ن في الاخظاء» ص ۲٦‏ 
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ولذلك فإن شروط التهديد بالاعتداء هي : 

اد "أ وقوه لتحي عليه يفل مار يحاي ال افو الاتجناض ان 
ينطوي على التهديد بالاعتداء وهو يكون كذلك إذا كان فعلاً تهديدياًء وليس 
محرد كول ا مرد القون هن و سل لا عار هديد شاقن إذااكان عار 
من الظروف والملابسات التي تؤكده. ومثال ذلك قيام المدعي عليه برفع سلاحه 
علي المدعي بطريقة عدائية مع وضع اليد على الزناد» والصياح بالتهديد خلال 
ذلك» أو تلويح شخص بسلاحه الناري إلى آخرء إذا كانت ثمة ظروف معقولة 
تجعل هذا الايد مکو أن بكرن نكا ذا كان بالسلاح طلقات شريطة آلا 
يكون المهدد به» يعلم يقيناً أن السلاح فارغء وأن التهديد مجرد تخرص فارغ 
ومحض هراء. ولذلك فإن اتخاذ موقف سلبي بحت لا يشكل واقعة تهديد 
والكفقوواع علس اد ع ا ام مجو ا ون ا اة 
التجوضاء والتابية وخدها دون زوف تنلا سهاء ل قصلع اساسا ثواقية التهدتة 
بالاعتداء على الغير. 

"2 توافر نية التهديد بالاعتداء : فالنية هنا تنصرف إلى التهديد وليس نية التنفيذ أو 
هدف التتفيذ ذاته» ويكفي أن تفصح الظروف والملابسات عن انصراف نية 
المدعي عليه إلى تهديد المدعي بالاعتداء» شريطة أن يكون تحقق الاعتداء 
ممكناً: بصرف النظر عما إذا كان الاعتداء سيقع آم لاء أو أن المدعي عليه 
يهدف إلى تتفيذ الاعتداء المهدد به آم لا. 

والفقه يعقد الأمر أكثر بالقول أنه ليس بامكان تحقيق الأذى المهدد به: إنما 
بالرهبة التي يبعثها التهديد ب4 نفس الشخص الموجه إليه 72 وبالتالي فمن الممكن 
استخلاص نية التهديد كلما تعلق الآمر بفعل إيجابي ومباشر من المدعى عليه »ومن 

حالة المدعى نفسه؛ ويالعكس يمكن استظهار عدم انصراف النية إلى التهديد» 

كلب كان اهدي سجر كات لا اندها ای طهر ار 


2 كايدك وليندسء المرجع السابقء بند ٠١‏ ص .٠١١‏ 
9 سالمون في الاخطاء ص 1۱۷۸ء جون فلمنج» المرجعء السابق» ص۲۷. 
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أما الحبس أو السجن دون وجه حق فهو حجز المدعي أو تقييد حركته دون سند 
قانوني» لأي مدة مهما كانت قصيرة ء ولا يشترط لقيام هذه الواقعة أن يثبت 
المدعي أن ضرراً قد حاق به لأن العبرة هي بمجرد الاحتجاز ف حد ذاته لأن حبس 
الشخص وتقييد حركته هو أساس التعويض. 

ويستوي أن يقع الحجز 4 مكان مفتوح أو مغلق 4 منزله أو 4 أي مكان فالمهم أن 
لا يتمتع المدعي بحريته. 

ويستوي كذلك أن تكون قد استخدمت بعض مظاهر الاكراه أو القوة من 
المدعي» ولذلك فإن إذعان المدعي لرجل الشرطة والذهاب معه بمحض اختياره لا يعد 
حجز بدون وجه حق» ولكن اذا كان رجل الشرطة قد استدعي المدعي واستبقاه لمدة 
طويلة 4 حجرة الانتظار» وذهب هو ليمارس عمله 4 قائمة آخرى» فإن مظنة الحبس 
ون واه سدق رن ا ٠‏ و نت يفون الخ يوون وعه حق :أن يكون 
الحبس كلياًء او تقييد الحرية كاملاء فاذا كان ذلك جزتيا فيمكن رفع دعوي شبه 
التعدي› أو التهديد بالاعتداء؛ وليس دعوى الحبس بدون وجه حق °2 ولكن لا يلزم 
لتوافر واقعة الحبس دون وجه حق علم المدعي بتقييد حريته أو إدراكه. 

وتطبيقا لذلك حكم بأن إغلاق الباب على شخص ناثم أو على شخص مجنون» أو 
فاقد الشعور بسبب السكر أو غيره» أو إغلاق الباب على شخص دون أن يعلم بذلك› 
كل ذلك ينطوى على واقعة حبس دون وجه حق . 


۳ سالمونء المرجع السابقء ص78١.‏ 

GD‏ فلمنج» المرجع السابق» ص؟ ؟. 

7 كليدك وليندس » المرجع السابق» بند »٠١‏ ص۴١٠‏ . 

7 مشار اليها في د/ ابراهيم الدسوقي المرجع السابق / هامش / 14. 





مجلة العدل - العدد الثانى والعشرون - السنة التاسعة 





ثانياً : قد يكون التعدي المباشر على مال الغير : وله صورتان : 
الصورة الأولى : التعدي على الأرض 


ويقصد به 000 أرض 4 حيازة الغيرء أو الاستمرار فيهاء وأن يكون ذلك بدون 
سند قانوني/2 * وللأرض مفهوم عام شامل» ينصرف إلى الأرض ذاتهاء وما قد يكون 
عليها من مبان ومنشآت» وما تحتويه تلك المباني من غرف أو محلات» وما يوجد عليها 
ارو a‏ كو لف جه USE La GRE AES‏ 
اتقافا متكا ما ملو اطع من شنا اوضيق الارن كين هة بش او اك 
هذا أن يطالب بدفع الاعتداء وجبر الضرر عن طريق التعويض. ودخول أرض الغير قد 
يكون كلياً بالولوج إلى أرض الغير» وقد يكون جزئيا كمن يضع ذراعه ب نافذة 
غيره» أو كمن يضع قطعة من الحجارة ب4 أرض الغير» أو كمن يدق مسماراً ب4 حائط 
اا 

وقد يكون الدخول مشروعا > ولكنه يتحول إلى دخول غيرمشروع» إذا طلب 
صاحب الآرض من المدعي عليه الخروج منهاء ولكنه يمتنع عن الخروج 


الصورة الثانية : التعدى على منقولات الخير : 


مميزاتها كثروة حيوانية» أو أداة سياق» أو كمظهر زينة» أو كوسيلة حراسة؛ يل أن 
: 1 م 38 
جرد إقزاع حصان تجئلة دو ينيدا عقر فاا فلن مات ال 


حذلك يقتة تعدا کا ت ان حرمان المدعى من حيازة LEN‏ 
كليا ‏ اخ ارك سن لحر ا ر رادقا جنا مل تزع إو سيارة المدهن 


4 سالموند في الخطأ »ص۷٦‏ مرجع سابق» بلاكبور نوجورج» في الخطأء ص A‏ 

059 كليرك ولینس؛ بند ۱۱۳ » : ص ,55١‏ 

© هذا يتفق مع ماهو منصوص عليه في المادة ۸٠١‏ من القانون المدني المصري والمادة ٤ /٥۷١‏ معاملات 
سودانى 

7 اونا الا المرجع السابق ن ص .۷١‏ 

. ۲۱ اناند» قانون الاخطاءء ط ۳ء بيكر في الإاخطايء ص‎ G8) 
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مد عه هه 


وأخذهاء أو مجرد رفع إطار أو عجلات السيارة. ويجب لإمكان تحقيق المسئولية وتوافر 
أركانها 4 حالة التعدي على منقولات الغير» أن يكون فعل المدعي عليه ضلا مباشراً: 
لذلك فإن مجرد وضع مادة سامة لكلب المدعي عليه لا يعد تعدياً بالمعنى الحاليء 
وأا ونع غاقق يق الطريق الغاء لتسنظوم فة عرية ادى الا بعد قري ° 


التعدي غير المباشر: 

وصورته تكمن + الإزعاج وهو تدخل غير مشروع يزعج الغير ويضايقه وينقص عليه 
هناءه وراحته وممارسة حقوقه المشروعة» واستمتاعه بعقاره» وانتفاعه يأي حق آخر 
متصل بعقاره» كانبعاث رائحة كريهة» والدخان ويستوي أن يكون الازعاج عبارة عن 
فعل» أو ترك» أو أن تكون المضايقة قد نجمت عن الحيلولة دون تمتع الشخص بحق 
متعلق به ويشمل الإزعاج كذلك تعريض حياة الغير أو صحته للخطرء أو إتيان أعمال 
منافية للحياءء أو منفرة للحواس» أو مكدرة للراحة» حتى ولو كانت تلك المضايقات 
تمارس 4 سياق ممارسة حق مشروع: طلل ما تجاوزت المآلوف أو المعقول. 

والإزعاج ينقسم إلى قسمين» عام وهو الذي يضر بالمجتمع كإعاقة الطريق العام أو 
بيع أطعمة للجمهور حالة كونها مضرة بالصحة العامة» أو إدارة منزل للقمار أو فندق 
للدعارة». 

وأما الإزعاج الخاص» فهو عمل» مشروع 4 حد ذاته أو غير مشروع» إيجابي أو 
سلبي» يترتب عليه المساس بحق المدعي 2# استعمال حقوقه على آرضه أو التمتع بها. 

فالإزعاج الخاص قد ينجم عن أفعال مشروعة» ومن حق الشخص أن يمارسها على 
أرضه» ولكن آثار هذه الآأفعال» لا تظل حبيسة تلك الآرضء بل تتجاوزها إلى أرض 
الجيران فتشكل من جهة تعديا على تلك الارض» أو تلحق من جهة أخرى: ضرراً ماديا 
بهاء أو بالمباني» أو الإنشاءات» أو البنايات القائمة عليهاء أو تؤثر على راحة الجيران 


9 اصول المسئولية التفصيرية في قانون المعاملات المدنية الاسلامي السوداني» د/ محمد شنا ابو سعد ج /١‏ ص ؟37. 
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السشية وتفه الاس و الل ارف اكان وا خر انات 
والضوضاء »وغيرها يمكن أن تسيب ضررا للمدعي رغم وجودها صلا ے أرض 
المدعي عليه “. 


التعدي فى الفقه الإسلامى : 

القمدى تة :ما ف ا مه مار اتد والقين والشق يفال «تعديت الحق 
واعتديته أي جاوزته وهو يستعمل بمعنى الاعتداء على حق الغيرء وورد لفط التعدي 
2 قوله تعالى: فمن اعْكَدى عَلَيْكمْ فَاعْكَدُوا عليه بمئل ما اعكدى عَلَيْكم)/؛ ويقول 
الإمام القرطبي بے تفسيره : الاعتداء هو التجاوزء يقول تعالى: (وَمَن يعد حُدُودَ الله) أي 
يتجاوزهاء فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك رد عليه بمثل قولهء 
وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك» لأن المعصية لا تقابل بالمعصية (41. 

ويستعمل لفظ التعدي بمعنى الجناية بمفهومها العام» » لآن الضرر فيها يتعدى إلى 
الاموال والفروج والنقوس والأبدان ™“. 

وعرفه البعض بأنه : مجاوزة ما يجب أن يقتصر عليه شرعاً أو عرفا أو عادة 

ولذلك فإنه يجب أن يترتب على التعدي ضرراً يلحق بالغيرء ويتمثل هذا الضرر أ 
الذي يصيب الشخص ب حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له. 


(46) 


۳ كليدك وليندسء المرجع السابق »ص 1۳۸. 

0 وهذا هو عين التعسف في استعمال الحق الذي نحن بصدد الكلام عنه. 
)42( مختار الصحاح» مادة عدر/ ص 5١5‏ 

43 سورة البقرة الآية .٠۹٤‏ 

(44)--. القرطبى. 

7 القوانين الفقهيةء لابن جزيء ص٤۲۸.‏ 

9" الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الاديين / د/ عبد الله / ص .٠١٤١‏ 
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الفصل الثاني 
التطبيقات الواردة على نظرية التعسف ني استعمال الحق : 

تمهيد : 
اكات on‏ العامة اوسني ملف شيك SEE‏ الأ تيهنا 

والاستعلان وا ترف ككينا قوق باتك اناد 05 © من کان ا ا 

الخ حدق تكن 0 کیزف د ركه رن با نينا تمن 

اسو 

© ك اي وو ان ت ان الا ك وا اراو اجا ورف ره 

غينها جما التسترطاك انحا قرغ 
إذا كانت هذه هي القاعدة العامة »وآن حق الملكية بموجب ذلك هو حق ذاتي 

لكن لبذا الحق وظيفة اجتماعية يجب أن يقوم بها ويتمثل ذلك 2 الآتي : 

أ- مبداً التضامن الاجتماعي» فهذا المبدآ يقضي بوجوب التعاون 4 المجتمع»ء والملكية 
من أهم الغا الى يقوم عو اة الفماوةطاتالك يحب ان كر شه عطيوا 
ای ينيك دو روانهة نه ويعطيه: 

ب- على أن المالك إذا كان قد كسب ملكه بعمله؛ فهو مدين أيضاً للمجتمع بما 
كسب» فليس عمله وحده هو الذي أكسبه الملك» بل إن المجتمع ساهم مساهمة 
ملحوظة بے جهود المالك 27 ولذلك فإن مقتضى أن تكون للملكية وظيفة 
اا شونا مقن و اک تناه کم آمك ف 
الخاصة» ومن هذه القيود نظرية التعسف ك استعمال الحق والتي نحن بصدد 
الكلام عنهاء ولبذه النظرية العديد من التطبيقات» ولكننا سنحاول أن نقصر 


7 راجع كذلك المادة )١١(‏ من مرشد الحيران» لمحمد قدري باشا التي تنص : الملك التام من شأنه أن يتصرف به 
المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالاء راجع كذلك المادة ٠١١4‏ مدني أردني المطابقة للمادة 2١5‏ 
سوداني. 
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الكلام عن أهم التطبيقات وذلك 2 حق الملكية وغيرها من الحالات. وذلك على 


المسحث الأول 


فى استعمال حق الملكية وقيود الحوار : 

إذا كان المالك وهو يستعمل حق ملكيته؛ قد أضر بجاره» فليس للجار أن يرجع 
عن جازة 2 فار لحرا ر انالوهة ال لا نكن ها :واا له أن يطالب إزالة هده 
الكبان ذا او هك فكو ف 

وقد أشارت مجلة الأحكام العدلية لهذا الضرر غير المألوف بالضرر الفاحش و2 
ذلك تنص المادة :)1١910‏ ( لا يمنع أحد من التصرف ف ملكه آبدا إلا إذا كان ضرره 
لفيزه:قاحشا) عرفت المادة 701۹0 اضر الفاح يانه (كل ما يفده الحوافج 
الآصلية المقصودة من البناء كالسكنى» أو يضر البناءء أي يجلب له وهنا ويكون 
سیب انهدامه. 

O OLDE ORE EEE SET 
"(للمائك آن يتصرف 2 ملكه كيف شاء ها الوك تسيرن مهرا جالو قي‎ 
فاحشاً).‎ 

وف اکرو ساحن دة( ما کون وها لوه الشاء اد 
هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البتاء). 

كنا الفظف افدر الفانيه ٠‏ من تن هدد لخاد حكن انوا هدا اتشر كوا 
(حجب الضوء والبواء عن الجار يعد ضرراً فاحشأً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به 
افد بفازه اا يمكم آلو عه وإ جار عار ان بطب هدح ايتا وفقا اضر 


9 تقابل المادة ٠٠۲١‏ من القانون المدني الأردني. 

9 تقابل المادة ٠١75‏ من القانون المدني الأردني. 

۳ تقابل المادة ٠١٠١‏ من القانون المدنى الأردنيء: وهنالك تقارب بين هذه المواد الواردة فى مجلة الأحكام الدينية. 
ل لو( لي اوردني؛ و ارب بدا رده في م الديند 
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كاذ كك انث ا خوخ فک اتناك هوارك افون ج الج ر 
بملك الجار» لكن هنالك شروط لمسئولية المالك وهي : 
¬١‏ ضرر يصيب الجار. 
واف اا و هه نه ا ا الل انكر اى 
يصدر من المالك لا يوجب حتما مسئولية المالك» بل لابد أن يكون 4 العمل غلو 
من أكالك ف اسقهال ههه وها ا كما غارة إلية انواد الذكزرة افا 
هو الضرر غير المآلوف أوالفاحش »ويجب التسامح فيما يحدثه الجيران بعضهم 
لبعض من ضرر مآلوف» وإلا غلت آيدي الملاك عن استعمال حقوقهم» أما إذا 
الحذة عمل :امالك ضررا غيزمالوف يالجان» او فاحقاء :فإنه يصح مسولا عن 


تعويض هذا الضرر. 


الجزاء في حالة وقوع هذا الضرر من المالك على جاره : 

إن التزام المالك 2 آلا يغلو ب2 استعمال حقه إلى حد يلحق بالجار ضرراً غير مألوف 
هق ادزام ا لامعا هن عمل 6اا اقل انالك ينذا الالدواء كان لجار انبيظاله اذ 
الضرر آو التعويض. 

هدا اتوي رعق ارز غير 10ز رااان مسرى عليه أحكاء الق عد 
العامة ب2 التعويض» فهو تارة يكون تعويضاً عينياًء وتعد إزالة الضرر بمثابة التنفيذ 
الت 5اا کان هذا التتمين يكنا باز لاقاضی أن بعكو اه هإذا كان اتضرزر 
ناجما عن إقامة المالك حائطأ أو مدخنة أضرت بالجار جاز الحكم بهدم هذا الحائط: 
]وال انوك REO A‏ التقضن لوكي 7" بينسكولية ناتك 
الذي أقام مدخنة فوق سطح منزله حجبت النور عن جاره» وقد أقامت وسببت حكمها 
على الآتي (من حيث أن المبادئ العامة تقضي بأن حق الملكية على أي وجه حق مطلق؛ 
يخول للمائك الانتفاع بالشيء وأن يستعمله بإطلاق» وآن استعمال هذا الحق كاستعمال 


62 59-ههثم .Col mor 2 mail ١‏ 
مشار إليه في الد 1 في | 5 ال الحق؛ د / محمد شوقي السيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص "١۳‏ . 
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أي حق آخر يجب أن يجد حده 4 تحقيق مصلحة جدية مشروعة وأن مبادئ الآخلاق 
والعدالة تتعارض مع مساندة أو تأييد عمل الباعث عليه رغبة شريرة وجرى تحت رغبة 
خبيثة لا تبرر أي منفعة شخصية» وتلحق بالفير ضرراً جسيما. واستناداً لبذه الأسباب 
ديع حبكي ايإزافة ی كذرك :كنع سكين او اا بوش 
المالك لتعسفه # استعمال حقه» إذا قام ببناء حائط ب4 مدخل منزله الكائن وسط 
حديقة» فسد به فناء جاره الذي كان يعد مجراً له» كما سد عليه نوافذه» ومع أن 
ذلك كان بغرض منع الآتربة» وأن لدى المالك مصلحة جادة ومشروعة 4 أن يغلق هذا 
E E EEA‏ بالنسية]ق النين اانه 
وسعه أن يقيم الحائط بمادة شفافة لا تحجب الضوء عن جاره وتمنع مرور الآتربة 2 
ذات الوقت» ولم تقدم الوسيلة التي أقام بها الحائط ميزة ذات قيمة بالنسبة له. لذلك 
قضى الحكم بمسئولية صاحب الحق الذي اختار من بين الوسائل المتعددة» وسيلة 
أكثر ضررا بالغيردون نفع ذي قيمة كبيرة كمن يقيم مدخنة ب4 مكان معين من 
بناثه »ويضر بالجار» وكان 4 وسعه أن يجنب الجار هذا الضررء أو يخفف عنه 
بإقامتها ب مكان آخر 7" متى كان العمل نافعاً لصاحب الحق. 

ضفي قضية تتلخص وقائعها 4 أن الشركة المسئولة أقامت دعواها ضد المدعي عليه 
»وهو من سكان المنطقة إذ قام بعمل حيلة معينة ب4 أرضه سحبت الماء من الجيران مارا 
بأراضيهم» أدى إلى إصابة الملاك بأضرار نتيجة فعل المدعى عليه بسحب ال مياه مارا 
بآراضي جيرانه» وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصدر المياه التي تقوم بري أراضي 
الملاك المجاورين» وقد aS Ean E ES‏ الحق» إذ تتدفة 
نا عات عنقت ا WENE SS BERE A‏ عن SN SO‏ 
الانتفاع بالشيء يجد حده 2 الالتزام بعدم مجاوزة الآضرار العادية للجيران هذه الوسيلة 


.Paris 28 , October ١541١ gp ١543و‎ ١-5-4568. 3‏ 
6 وا كلك عكر مك القض الفرنسية 15174 وم »ر , civ ter‏ ,0355 حيث قضي الحكم الذي رفض 
طلكة ٠‏ إل حاجن لكت الكو وه تملك الكاق ةه هر لدان تمان حو الملكة و نة تل جاده 
ومشروعة ولا يخول صاحبه عملا ضاراً دون منطقة ذات قيمة. 
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العام يها عى هليه قطوئ على اسا امال ده تجار لار الور 
العادية. 

ولكن قضت محكمة ۸81088 برفض الدعوى تأسيساً على أن وقائع الدعوى 
تسم مق أن الرس الف كام ا لمعن غاي ١‏ ي مهاد ده من ضار الجوار 
غي رالغاد .وقد تدك معكمة التقكن يركن الظفن وتاييه :الشكخ المطعون فية: 
ورا ت اسا أن ااك انمق ف الانفاء فار ليس فط باتع كرا الما 
منه» وانما كذلك عندما تمر هذه المياه داخل أرضه» وكان مؤدي ذلك إصابة جيرانه 
التي تمر المياه بأراضيهم» بشرط ألا يكون ذلك تعسفا ي استعمال الحق»ء وقد 
استظهرت محكمة الاستتناف آنه إذا كانت الشركة تدعي أن ثمة تعمسف 4# جانب 
المدعي عليه» فإنها لم تثبت أي خطأً محدد قد ارتكبه عند استعمال حقه» ومن ثم 
فو فة فا هراو أن ماعةف ية الرس الق اتخدها كانت فيلا ناا 
بالنسبة له وأقل مما يجاوز حاجته» كما انتهوا إلى أن ما اصاب الشركة من أضرار 
تعد عادية يتحملها كل مالك ؛ وعلى ذلك فضت محكمة النقض برفض الطعن وتأييد 
الحكم المطعون فيه. 

وقد ظهر من هذا الحكم مدى قيام الصلة الوثيقة بين قيام الخطا بصوره المختلفة: 
وبين غياب المنفعة الشخصية عند استعمال الحق» كما أكد أيضا أنه حيث يؤدي 
استعمال الحق» إلى منفعة لصاحبه دون تجاوزء فإن الخطأ ينتفي تماماء وتبعا لذلك 
كلذ هيف ونين علا مو وال الجوان غير العامة 
ومن تطبيقات القضاء المصري . 

كان المدعون يملكون عمارة من ستة طوابق تحدها من الجهة الشرقية أرض فضاء 
ملك جمعية الأقباط الأرثودكسء أقام المدعي عليه حائطأ بارتفاع يزيد عن عشرين 
مترأء مكان السور المشترك بينهماء فحجبت النور والشمس والبواء عن الواجهة 
الشرقية للعمارة المملوكة للمدعين» قضت المحكمة بندب خبير هندسي لمعاينة البناءء 


فقدم تقويراً انتهى فيه إلى آن إقامة السور 2 حدود ملك المدعي دون باقي الأماكن 
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المشرفة على الكنيسة وما يلحقها من الفضاء يدل على أن الجمعية تعمدت الإضرار 
بهذه العمارة دون باقي الآمكنة المذكورةء لذلك طلب المدعون الحكم بإزالة هذا 
السور وتعويضهم عن الضرر تطبيقا لنظرية سوء 

استعمال الحق» دفعت الجمعية المدعي عليها الدعوى بسلطاتها وحريتها 4# الانتفاع 
رکا ا امت ل ندع العيو مل اجان يري هنا على ار اتی الك 
أن ادن ايها لم فس شيا متتول لامها ية الجاكظ ا التشكل رداك 
الارتفاع» فتكون أركان نظرية سوء استعمال الحق 2 أقصى حدودها متوفرة› 
وتكون المدعى عليها مسئولة عن الضرر الذي لحق بالمدعين من جراء إقامة ذلك السور 
سواء كان لعدم وجود منفعة شخصية للكنيسة أو للمترددين عليها ‏ إقامة ذلك 
السور» بل كان عملاً ضارا بعمارة المدعيين» ومن ثم قضت بإزالة السور بما زاد على 
مترين من مباني السور مع التعويض عن الأضرار السابقة على تتفيذ الحكم والزام 
المدعي عليها بتبعات الإزالة ومصاريف الدعوى (05, 

و حكم آخر قضت محكمة الاستثناف المختلطة يأنه إذا أقام المالك على حدود 
كه جنار تصن فة :نهيف رشاع انطيقة اا م فشان لجان ارت 
الوق ته دوه a‏ ] قاف SS‏ دس ره TEE‏ قي 
يعتبر استعمالاً عادياً لحق الملكية؛ وللمحاكم أن تأمر بهدم جزء من الجدار» كما 
ا تحدم حب الظروف: إل ای ارقا بحب ف 

وف تفه تحن ز6 الفلدن 1ه ان المدهيق اقامو) التغرق هة لاعن عر 
فيها بسد جميع الفتحات من أبواب وشبابيك وبلكونات» وفرندات ومناور» تطل على 
الكديين القوة الكباية ASAS ES hh BASÎ ES E‏ فاق 
المطعون ضدهم أو من تؤول إليهم الأرض فيما بعد لهم ال د كل ات فا 
لقوانين البناء 24 حالة إقامتهم فيلا (مسكن خاص) آما 4 حالة إقامة عمارة سكنية 
استغلالية» فليس لهم الحق 4 عمل فتحات آبواب أو شبابيك أو بلكونات أو مناور تطل 


(2) حكم محكمة مصر الكلية الاهلية بتاريخ 9717/5/7١‏ ١م‏ - المحاماة لسنة ١4‏ العدد الاول ن ص .۷٤‏ 
9 محكمة الاستئناف المختلطة في ١٠/١579/1م‏ .. ص 76 ١ارقم‏ 1557, 
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علي ملك المدعين من الجهة القبلية بطول +١‏ متراً »وإذا أقاموا عمارة سكنية» وفتحات 
ومناورء تطل على ملكهم مخالفين بذلك البند الثاني عشر من الاتفاق. 

لقد قضت محكمة الموضوع برفض الدعوىء واستؤنف الحكم أمام محكمة 
الاستئناف التي قضت بالغاء الحكم المستانف والزام الطاعنين بأن يدفعوا مبلغ ٠١١0‏ 
جني ES‏ عدا ذلك من طلبات. 

ملم تافو على :هذا ا لحك :ركان من اسان لطن أن الشرط الكشار رلينه نه 
عقد البدل هو شرط تعسفي ومخالف للقانون» لآنه يعطي الحق 4 فتح مطلات علي 
ملك المطعون ضدهم من الجهة القبلية إذا أقاموا فيلا خاصة وسلبهم هذا الحق إذا 
أقاموا عمارة سكنية استغلالية» وقد رفض الحكم هذا الدفاع وقضى بصحة الشرط 
ا :: السافورة وفن روك مع فضي ف انقفو على هد نسي 

ومو حيت نهدا الت نفيوسديد ذلك ان نحق الارتفاق طيقا للمادة (116) مدني 
250 يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التي يختارونها 
سواء كانت إجبارية أم إختيارية مع مراعاة أن تكون حدود القانون والنظام العام 
والآداب وآن الثابت من عقد البدل» أنه نص ك البند الثاني عشر منه.... فإن هذا 
الشرط.... فيما مفاده حق تقرير حق ارتفاق سلبي بعدم المطل على ملك المطعون عليهم 
2 الحالة الأخيرة (بناء عمارة سكنية) وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون. 

وأضافت محكمة النقض : أن الحكم المطعون فيه #4 خصوص الرد على دفاع 
الطاعنين بان هذا الشرط تعسفياً قد عرض للحالات الثلات التي أوردتها المادة الخامسة 
من القانون المدني وقرر أنها غير متوافرة 2 الدعوى لآن المصلحة المقصودة من هذا 
الشرط مشروعة؛ ولم يثبت من الأوراق أن المطعون عليهم قصدوا مجرد الإضرار 
الان اه اا الي رمو تد متم الم خر ر ا على 
النص صراحة بما لا يدع مجالاً للشك وللقول بأنها قليلة الأهمية بالنسبة لما يصيب 
الطاعنين من ضرر بسببهاء وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن 07). 


7 الطعن رقم #""..الصادر بجلسة ١٠/17/6/ا9‏ ام. 
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وتارة قد يكون التعويض عن الضرر غير المألوف أو الفاحش نقدياًء ويكون هذا 
التعويض كاملا تطبيقاً للقواعد» فيعوض الجار عن الخسارة التي لحقته وعن 
الحسب الذي فاته. 

وقد أشار القانون السوداني إلى التنفين العيني 2 المادة 7/07١‏ معاملات حيث أجاز 
! 58 2 
التعويض النقدي فقد تركه المشرع السوداني للقواعد العامة. ويلاحظ أنه و كثير 
من الأحيان يكون الاستعمال الذي قام به المالك» وأفضى إلى الإضرار بالجار» مقرونا 
بترخيص من الجهة الإدارية المختصة» كما هي 2 المحال الخطرةء أو المضرة بالصحة» 
أو المقلقة للراحة» ولكن هذه الرخصة لا تمنع من أن يعتبر الجار الضرر الذي يصيبه 
من جوار هذا المحل ضرراً غير م آألوف ويطلب التعويض» فالترخيص هو مجرد تدبير 
وقاكى رودت إلى حا العامة شرن کا الل دون أن 


إن ]هلع الحئران تي ادك 


ون بود سس ب لاحل مناه 
مراعاتها من تلقاء نفسه؛ ومن ثم فلا شأن لهذا الترخيص بحقوق من أصابه ضرر» و2 
هذا الشأن تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة (075) (ولا يحول الترخيص 
الغنادو فاج اة ااه وو اه لخن وناك اها مني فا هذه الحالة 
أن يحكم بإزالة الضرر أو التعويض. 

وإذا بنى شخص منزلاً للسكن بجوار مصنع قائم من قبل؛ ولحق هذا الجار من 
حتراء إن أ لمكم رر كرك الف کا وضاء واا اترو لمكن فيل 
يحق لبذا الجار أن يرجع على صاحب المصنع وهو الذي سعي إلى مجاورته» بالآضرار 
الى تلمع ون وكظاليع التعريض . 

الرآي الراجح 24 الفقه الإسلامي» والقانون» حرم المضرور من الرجوع على صاحب 
ال :ركد ذلك قن كناد ۷0 0© مين ما اكام الشرعية على سهب الاما 
® راجع كذلك المادتين ٠٠و١٦‏ من مرشد الحيران اللتان أشارتا لإزالة الضرر الفاحشء ورفع البناء الذي يسد به 
المالك باك بيث جاره سدا يمنع الضوء عله دفعا للضرر عنه. 


)59 حق || ملكية في ذائه, الكتاب الاول 3 محمد وحيد الدين سوارء د مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, ص 65 
0 حق الملكيةء السنهوريء دار التراث العربي» بيروت» مجلد ۸ عص 1۹۹. 
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أحمد : (للمالك أن يتصرف 2 ملكه كيف شاء» لكن إذا أضر بجاره كان له منعه.. 
لكن لو كان الذي حصل منه الضرر سابقاً على ملك الجار» كما لو كان التنور أو 
التقاسونة و الك حو دود انق كات O‏ كوش تويك الفهان اناد 
المجاورة» فليس له منعهء ولا يكلف بالنقل أو الإزالة. 

ضی3 0 ن رخ كحي د + ]إن اكات أن ذا ترف كا تة 
مشروعا فأحدث غيره بجواره بناءً مجدداً فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار 
القديمة ولو كانت مطلة على مقر نساثه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه. 

وهذا ما أخذ به القانون السوداني» حيث تنص المادة (0۲) معاملات إذا أحدث 
شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتعذر البناء الحديث من أي تصرف 
مشروع كان صاحب الملك القديم قد أحدثه لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي 
التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه. 


المبحث الثاني 

شرط المنع من التصرف: 

يقصد بشرط المنع من التصرف الشرط الذي يرد عقد أو وصية فيمنع المالك من 
التصرف 2 مال معين من أمواله» فالوصية مثالا أن يوصي الشخص بمال للموصى له 
ويشترط عليه 2 هذه الوصية ألا يتصرف 4# هذا المال لأحد» وكذلك 2 الببة أن 
قرط [لواهي غل لجرت له عم القصيرق الال اموهوب طوال اة 

وقد اختلفت المذاهب الاسلامية حول هذا الشرط» فهو ج المذهب الحنفي 
شرط فاسد لآن العقد لا يقتضيه» ولا يلاثم مقتضى العقد» ولم يجر به التعامل» ولا 
منفعة فيه لأحد» ولكن العقد يبقي صحيحا. وي المذهب المالكي يعتبر الشرط فاسدا 
ومبطلا للعقد. 

و المذهبين الشافعي والحنبلي يفسد الشرط ويبقي العقد. 


(61) 
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آما ے القائون فقد أقر هذا الشرظ وے ذلك تنص المادة (089) من قائون المعاملات 
المدنية السوداني : 
-١‏ (ليس للمالك أن يشترط ب4 تصرفه عقداً كان أو وصية شروطأ تقيد حقوق 
EAE GA EE a‏ وف ESS ESE‏ 
مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغيرلدة محددة). 
: (يقع ياظلاً كل شرظ يمم المتصرف إلية من التصرف ما لم 'تتوافر: فيه احكام 
المادة السايقة). 
وكليقا رذ اننطو هناك شرطاك RS A‏ ست :يعن اننع قن تضوف 
الشرط الأول: أن تكون المصلحة مشروعة: وهذه المصلحة المشروعة قد تكون 
للمتصرف نفسه ومثالها أن يكون المتصرف قد و وول لفن و واشترط 
لنفسه حق الانتفاع أوالسكنى طيلة حياته؛ أو أن يرتب له إيراد مدى الحياة» وقد 
تكون هذه المصلحة للمتصرف له ومثالها أن يهب شخص أو يوصي له بعقار ويشترط 
عليه عدم التصرف ب العقار» وقد تكون هذه المصلحة للغير» ومثالبا أن يهب شخص 
عقاراً لآخر ويشترط عليه أن يرتب إيراداً لأجنبي طوال حياته. 
فانيا: أن كوخ دة ال مدد يخ أن يكوق انم مدن التصضوف مقصورا على 
مدة محددة فلا يجوز أن يكون مؤيداً إذ تخرج العين بهذا المع من دائكرة التعامل: 
ولايجوزاذدك إلا رن القانوق :كا هو اتال الوق 
فإذا كانت المصلحة من وراء هذا الشرط غير مشروعة؛ أو مدة المنع مؤيدة كان 
ذلك تفا نة اسشهمال الح ومن ك بكرن تشرط احا من التضرف ناطلاً # يلخن 
ويبقي التصرف الذي تضمن الشرط مصلحة غير مشروعة» أو كانت المدة مؤيدة» وإذا 
طالت المدة» وأصبحت بالنسبة إلى ظروف القضية وملابساتها مدة غير معقولة» فإن 
الع الؤقد ايكون هذه الحالة 2 حكه امكو الذائه :ومين كم يكون الشرظ اناك 
باطلا بالرغم من توقيته » وتطبيقا لذلك انتهى القضاء الفرنسي بمشروعية هذا الشرط 
متى كان لمدة مؤقتة» وكان الباعث على ذلك مصلحة جادة ومشروعة» وكان رائد 
الا يها انلف ترفن ومن هارن ا ا كا أن عضن ل 
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هذا العقد شرطاً يمنع التصرف» وبين المصلحة الاجتماعية التي تقرر حرية تداول 
الأموال بحسبانها سمة من سمات الملكية. 

نذلك اعتدرض التكداء مصعلا تعن کو كرون ات 
القووةء ار كين قوب جكب رتس الاعف الجا نه بالطو إل الكسادف ا سانو 
ترق شيل |0 E‏ عد حو ملس aS N ١‏ شاه سق 
وحناحة أن عا في تسرف او ا صر هة اة و لتر لتك خان اكان اضرف 
E AS E ae SAE as E‏ 
دون تحقيقها» بأن كان ما اشترطه لا مصلحة له فيهء أو كانت له مصلحة فيه ثم 
زالت (راجع التطبيقات). 

وتشير السوابق إلى أن اختفاء المصلحة يؤدي بالشرط وتبعا لذلك بالحق الذي يخول 
داتفة ستاطناك جوونة قاك تحجن :لذ ما زه تنه التكناك ااتخولةثة اناه الت حادق 
اماق اله و ف[ نزيو الصراضة اك اع هرا لهاو اة سمال 
الحق» فقضى بأنه إذا وهب شخص قطعة أرض لأحد المزارعين على أن يحصل على 
اياده اى شاك رغ تدم نوا ار ف كيه ف راف اللوسوي ها 
لبن اخرى كك إنناجا وإيراذا + يدوع تدك وة اتا مين الشدرظ الخال 
ا لواش ق امع عمسن" هراد هل ادت 
بحقه دون مصلحة تعود عليه أو لتحقيق مصلحة أقل أهمية من مصلحة الموهوب له. 


المبحث الثالث 
في إنهاء عقد العمل 
لمكن عقن اتل و نل تسق ناك الازاذةالتون ةر اتسين 
الفلزهينة وق ذلك فيصن املد ة 6 ن قان الات الدج اوا ل 
يكن اللنانتسيةةابالانقا ق ايدو ل رار مف سان اک مين داف ا 
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العقد 2 أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على الأقل على أن لا 
يتجاوز الآجر المسمى ). 

وكوف قن العاصوة انناب طعي ب ةرس راي SSE aN‏ 
استعمال حقه» ولكن بشرط عدم التعسف 2 استعمال هذا الحق وقد أكد القانون 
المدني المصري هذا المبدأ حيث تنص المادة (5/190) (وإذا فسخ العقد المبرم لمدة غير 
معينة بتعسف من أحد العاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون 
يقفا تايسيب هدم راغا ماد الإخطاق الحوية وض ما اضاية من خر 
بسبب فسخ العقد فسخا تعسفياً..) وجرت العادة أن يكون الفسخ التعسفي من جانب 
المخدم بسبب سهولة استبدال عامل بآخر مما يؤدي إلى الاستهتار وعدم تقدير العواقب 
بعكس العامل فإنه يخشى البطالة فيتردد كثيراً ب4 الفسخ والاستقالة» ولكن يجوز 
أن يكون الفسخ التعسفي من جانب العامل 4 بعض الآحيان» كما 4 حالة اتفاق 
افیا لحن رمس اتال عا حرف العمل أجل سيل المع خوت اقناء لومم جف 
يتعذر وجود عامل آخر بسرعة ‏ ويشترط لاستحقاق التعويض عن التعسف الشروط 
الآتية : 
-١‏ أن يكون عقد العمل غير معين المدة. 

فإذا كان العقد معين المدة فلا يتمتع أحد الطرفين بحق فسخه؛ ومن باب أولى 
يتمذرالأوعاء الشف :وسوع استعمال نحق القسة 
؟- إنهاء العقد بالإرادة المنفردة : 

وهذه الطريقة التي ينتهي بها العقد هي التي يجوز سوء استعمال الحق فيها أما إذا 
انتهي العقد بطريقة أخرى كالاتفاق أو القوة القاهرة فلا محل للادعاء بالتعسف. 
- خطأً الفاسخ : 

يجب أن يكون الفسخ قد وقع بلا مبرر والمقصود بذلك كما أشرنا 4 بداية 
النظارية ان يكو لهد تماق الحا رار تاي اوت م اوي شين 


(3© د/ علي العريف» شرح العمل في مص »ج اص ٥‏ مطبعة مخمر . 
ملا ادل - العده القانى, والمشروة د الت انثا نة 








مناسبة للضرر الناتج أو بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهنالك حالات على سبيل 
المثال يعقر قيها فسخ العقن من جائب اح العمل مبزرا : مثالبا اذا كان عقن العمل 
ا العاف تلوق الخد تعد ني لحار أ وکل اال ادا 
حسب النصوص القانونية المادة (40) من قانون عقد العمل الفردي المصري ( وإذا أصاب 
als‏ كماو نسم كيذ العم ]د التقليا دن اتكانهةه الوط مسو ا 
فاستغنى عن فريق من عماله ° على أن هذا الباعث لا يعتبر حقيقياً إذا عين صاحب 
العفل غالا جدد :يدلا من العمال الى عله وغل المكسى هن ذلك كان فصل 
العامل يعت ر تعنتما باد ميرو إذا انعنم المتزر المشزوع لقصل او وحن مترو ولكنة ل 
يعتبر حقيقياً إذ انعدم المبرر المشروع الفصلء أو وجد مبرر ولكنه يعتبر غير كاف 
للفصل» ومثاله مانصت عليه المادة (5/155) من أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو 
ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغيرما ذنب جناه: اليس E‏ شيا E‏ 
ناش ]ذا فته مضنلحة العفل. 


Ey‏ رشتصي لانتل IE E‏ شري تانتاف NS‏ مشفنية :رخضه 


الشهادة زوراً ب قضية طلاق مخدمه 2" أو بسبب طلب إجازة مرضية قصيرة 7" أو إذا 
فصل العامل بمجرد توجيه اتهام إليه ب4 جناية أو جنحة فا مادة (0؟) من قانون علاقات 
العمل الفردي لا تجيز إيقاف العامل عن العمل إذا نسب إليه ارتكاب جناية آيا كانت 
أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليها أو جنحة يا كانت داخل دائرة العملء 
OS E aaa ds‏ 

وقد اعتبر القانون المدني المصري استقالة العامل بسبب تصرفات صاحب العمل 2 
حكم الفصل التعسفي الذي يجيز المطالبة بالتعويض» فقد نصت المادة (151) : ( يجوز 
الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل» إذا كان هذا 


64 محكمة العمال بالاسكندرية /57/5/1: قضية رقم ٠۹١١ ۲٠۲۹‏ مء ومحكمة القاهرة الابتدائيةء الدائرة التاسعة 
التجارية 55/5/7١‏ قضية رقم .۷۲١‏ 

(©) نقض فرنسي ١7‏ در س٥۱۹۰‏ د الوز ٦۱۹۰ء‏ ١م7١1ء‏ مشار اليه في د/ علي العريف» مرجع سابق / ص 551. 
9 نقض فرنسي 70/7/75 ١م‏ د الوز 15/1/157١‏ »د / علي العريف .ص 85". 

7 نقض فرنسي ۱۲/۲۲/ 54 الو 10/1/1555 ؛د / علي الغريف / ض 905 

69 محكمة الاسكندرية العمالية ١551/5/19‏ م قضية رقم ۷۸ سنة ۱۹٥۴‏ م, 





مجلة العدل - العدد الثانى والعشرون - السنة التاسعة 





الأخيو هه دهع القامل رة وطلئ الخد ا الجاكرة رخا روط 
العقد» إلى أن يكون هو ث الظاهر الذي أنهى العقد. 
-٤‏ الضرر : 

بحب ايكون ا a o a‏ الفنية لد 
محل لتعويض بدون ضرر بحيث لا يكفي مجرد الخطأ. 

ولذلك فإذا وجد العامل عملاً جديداً مماثلاً للعمل القديم أو أحسن منه فلا محل 
للتعويض» ولكن أحياناً قد يكون العمل الجديد غير ثابت» أو أن فرصة الترقي فيه 
ضعيفة؛ وعلى العامل المرفوت السعي إلى البحث عن عمل جديد» أما إذا تعطل كسلا 
ارا فاد ترا لاون ]قتعم اتان :كن ا عتانوا على ال :او الا 
بذلك وإنكار احترافهم الجديد خشية أن يؤثر ذلك نة قضاياهم المرفوعة بالتمويض. 

ويلاحظ حتى ولو كان التعطل عن العمل فهرسياً بسبب أزمة عاملة للبطالة فإن 
التعويض محدود ولا يمكن أن يكون معادلا لأجر العامل باقي حياته لأن القاعدة ك 
عقد العمل أنه مؤقت غير دام خصوصاً إذا كانت مذته غير مهينة. 


جزاء الفسخ التعسفى : 

القاعدة العامة أن ليس للطرف المتضرر من فسخ عقد العمل أن يطالب بالاستمرار 
4 التنفيذ العيني له» ذلك لآن عقد العمل لا ينصب على المال ولكنه يمس الأشخاص› 
قلا :يجوز راء آذ الظرفين غل الاستترانقية» فلا يجوق إخيار طاح العمل على 
ا غ وو ی او إوعاء العام على الالستنوان ف ا 
مدان طمن لأ ورين ا مل انه وهو ا تاع ااا كبحي عق 
المشرع المصري قاضي الأمور المستعجلة بالمادة ۲۹ مكرراً من قانون عقد العمل 
القروق7' سلظة الحكم برقت تتفي فصل العامل:إذا تبن له أن الفتصل يقير هرر 
حتى تصدر محكمة الموضوع حكمها بالتعويض. 


69 قانون رقم ١55‏ لسنة 5756 ١م.‏ 
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كذلك أ عظى محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعادة العامل المقفصؤل إلى عملة د 
حالة معينة وهي حالة ما إذا كان فصله مكوناً للجريمة المنصوص عليها ب2 المادة ۲۲ 
سن ار سارن رقم #1 ع :+156" يشان قابات المتال: ان إذا كان الفصل 
لأسباب نقابية. 

وقد أحكدت محكمة النقض المصرية هذا الاستشاء حيث جاء 2 حكمها : 

(...... إنه لما كان الأصل وطبقا لأحكام المواد 144 من القانون المدني و۷۲و٤۷‏ من 
قانون العمل الصادر بالقاثون رقم ٩١‏ لسنة 1569 أن (لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد 
المدة بإرادته المنفردة وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف) 
غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر ب هذه الحالة الحق ب4 التعويض» وكان 
اقرع اقا م هة ا قن ا جار إعادة اال إل عه رفم ها زب الل 
للعقد وذلك ب24 حالة واحدة ضمنها نص المادة هلا من قانون العمل المشار اليه: وهو اذا 
كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عنها ب2 المادة ۲۳۱ من 
الات 10 

ولذلك فإن الجزاء ب4 حالة الفسخ التعسفي» هو التعويض النقدي أي مبلغ من المالء 
ولكنه لا يعتبرهذا التعويض أجراً فلا يسري عليه نظام الأجور من امتياز وحجز 
وخلافه2 وهذا التعويض النقدي حسب ما نصت عليه المادة (9؟) من قائون العمل 
الفردي تقدره المحكمة؛: مع مراعاة نوع العمل» ومقدار الضررء ومدة الخدمة: 
والغرف الجاري» وهذه العناضر لتعدين التغويض ليست غلى سبيل الحضر» فيمكن 
أن تضاف إليها عناص اخرى:» فمقلا بالتسبة للعامل تضاف نة وظتروف الفسنة: 
والمدة المعقولة للبحث عن عمل جديد وغيرهاء وبالنسبة لصاحب العمل يمكن أن 


© ادخل هذا المرسوم في قانون العمل تحت المادة .۷١‏ 
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تضاف إليها متاعب البحث عن عامل جديد» وفترة تعطل المحل» وأن العامل الجديد 
كن کو اک ا 

و كل الآحوال فإن تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع يقدره حسب الظروف 
واتلؤضتات بحن يكو :معادلا اشر الواهم فيا للخو عند القائوفية العامة هنذا نا 
أكدته محكمة النقض المصرية بقولها : 

(وحيث أن هذا النص يخفض التعويض المقضي به ابتدائياً بما لا يكفي لتعويضه 
عن الضرر المستقبل) مردود بآن تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضي 
الموضوع على النحو الذي جرى يه قضاء هذه المحكمة؛ وما كانت محكمة الاستثناف 
قد انتهت إلى تحديد مبلغ التعويض الذي قضت به بعد أن أحاطت بطبيعة وظيفة 
الطاعن» وآجره» وتصرفاته التي واكبت قرار فصله» وظروف سوق العمالة فإنها 
تكو فل قيمع الفانون و ا 

زا ك اتات أنه تح :الافففاق متها على اعا عة ك مسن الهلا 
كليهما من التعويض عند فسخه تعسفيا. 

وكل شرط من هذا القبيل يعتبر باطلاء فالفسخ التعسفي يعتبر عملا غير مشروع 
وكل اتفاق على الإعفاء من المسثولية المترتبة على العمل غير المشروع يعتبر اتفاقاً باطلا 
طبقا للمادة 5/711 من القانون المدني المصري. 

ولكن يجوز التنازل عن التعويض المستحق عن الفسخ التعسفي بعد وقوعه فعلا. 
كما يجوز الاتفاق مقدما على مبلغ إجمالي للتعويض بشرط أن يكون معقولا بالنسبة 
للشو لوقه أي ا تمده كاد بكرن ون كاله يقير لا بتكم الأفان 
السابق على الإعفاء من المسثولية عن الفسخ التعسفي ولا يجوز الآخذ به» وكذلك 
الحال إذ كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة» فإنه يجوز للمحاكم خفضه طبقاً للمادة 
4 من القانون المدني. 


3 محمد حلمي مراد قانون العمل» الطبعة الثالنة ام مطبعة نهضة مصرء الفجالةء القاهرة :ص 00 
4 الطعن رقم ١١١٠‏ ٠٠ق-جلسة‏ ١۳/۲/٦۱۹۸م»‏ عصمت الهواري ص 45 .١‏ وكذلك الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 
4 جلسة 03 عصمث الهواري ص ٠٤٤١‏ . 
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خاتمة البحث 

آثار هذا البحث نظرية التعسف ب استعمال الحق وهي من النظريات التي ثار 
بشأنها خلاف» من حيث الآخذ بها ومن حيث شروطهاء بل ومن حيث تسمية النظرية› 
سواء كان ذلك كذ الفقه الإسلامي أوالقانون الوضعي »وقد تعرض البحث لكل هذه 
المسائل وعرض وجهات النظر المختلفة. 

كفا ساون البحف كذلك لابين وا نشوا ا الح تشع اسعفال الحى تف أن 
الفا ااا کی ملك ا مملطاتة الكلاكة» وه لاال ولاس فلل 
E EE E N aa‏ ا ساب ده 
التستوائط أن كر ا مهال ال ها مرها دقام كان الف ها 
الال اى و كا ا روو هة و أن ا ل قاسو نعف 
يصيب الغيرمن ضررء أو تجاور استعمال الحق ما جرى عليه العرف» بإ كل هذه 
الحالات كان الاستعمال غير مشروع ويجب منعه» وقد تناول البحث كل ذلك 
بالتفصيلء بعد ذلك تناول البحث بعض التطبيقات لبذه النظرية» ومن أهم التطبيقات 
التي تناولما البحث استعمال حق الملكية وقيود الجوار» وتم التركيز على ذلك لاهتمام 
الإسلام بحقوق الجوار» وذلك لما ورد ب4 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) ولذلك إذا ثبت أن الجار تصرف 4 
کوان هذا اتشرف سس سور غير مار او خر فاه كإنه نمم ودنك 
ويكون ضامناً لكل ضرر يلحق بجاره من هذا الاستعمال الذي لا يتمشى مع حقوق 
الخو 

كما اشار البحث كذلك إلى شرط المنع من التصرف وهو الشرط الذي يرد ب 
عقد من العقود : يشترط المتعاقد على المتعاقد الآخرء ومثاله عقد الوصية حيث يشترط 
الموضئ على :اموي له يعض الشرزوط فيد استعماله ج الشء الموضى به وقد آشاز 
البخت إلى اختلاف اذاهب الإسلامية حول هذا الشرط» وكذلك موقف القانون » 
والكين البضقا ناهذا اقول يكو جا وتكن شرن آلا ون غناك 
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نشدت نف انها هذا الشق کک الضف إن حيدق عزو اة د مقن 
العمله.وكيفية انقضافه حيت يجوز تنكل وا حه هن المتعاقدين أن ينتهي هذا العقد: 
واكك و ونشير نك لاحك و يتفيف ف O DE O O O‏ 
الع سقو ات اتات اه وة كفو الان يتين تعاب الفها عقو الل 
بطريقة تعسفية وبدون إخطارء وهذا يؤدي إلى الحكم لصالح العامل بتعويضه بسبب 
الضرر الذي لحقه من إنهاء العقدء هذا ما أشار إليه البحث: ويظهر لنا أهمية نظرية 
N DE‏ لني و E‏ 


المراجع 
أولاً : القرآن الكريم 
را ا و ا رن 


ثالثا : كتب الفقه :- 
-١‏ أحكام المعاملات الشرعية» الشيخ علي الخفيف. 
۲- الطرق الحكمية:؛ لابن قيم الجوزية. 
؟- المبسوط للسر خسي جت ؟1. 
٤‏ الموافقات» للشاطبى جت ۲ 
4- المحلي لابن حزم » ج/. 
5- الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب أبي حنيفة» للشيخ خير الدين الرملي. 
۷ الفتاوي البندية. 
۸- القوائين الفقهية» ابن جزئ. 
9- القواعد لابن رحب. 
-٠‏ التعسف فك استعمال الحقء الإمام أبو زهرة. 
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-١١ 


0 
-١غ‎ 


تبيين الحقائق» للزيللي جه. 


رابعا : الكتب القانونية = 


الوسيط ‏ شرح القانون المدني للسنهوري» حق الملكية بيروت / إحياء 
التراث العربي. 

الحماية المعوزة لحقوق اللؤلفين الآذبية: 3/:هعيذ الله التحان 

الملكية الخاصة / د/ عبد اللّه عبد العزيز المصطلح. 

النظرية العامة للالتزامات د/ حمد وهبية» ج ”5 غ. 

المسئولية المدنية بين الخطأ والتغييرء د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل. 

التعسف ب استعمال الحق» د/ محمد شوقي السيد : البيثة العامة للكتاب 
أناند 4 قانون الأخطاء. 

أصول المسثولية التقصيرية ب4 قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني 
محمد شتا أبو سعد ج .١‏ 

ار 3 الأخطاتء 

جون فلمنج 2 الأخطاء. 

وان د الأخطاء 


حق الملكية 4 ذاتهء الكتاب الأول د/ حمد وحيد الدين سوار» مكتبة 
الثقافة للنشر والتوزيع. 

كليرك وليندس 4# الخطأ. 

مجموعة عمر لأحكام محكمة النقض المصرية. 

سلمون 4 الأخطاء 

قانوق اتدل تعن حلت هراد يل © مط وة مصر الجا القاهز:: 
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۷- شرح قانون العمل. محمد كامل مرسي. 


: كتب اللغة‎ : E 
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